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الجريدة الرسفية 
للمملكة الأو حدنية الها شمية 


الجريدة الرسمية 


تصدر عن رئاسة الوزراء/ مديرية 
رقم العدد برووع ***** الصادر بتاريخ ٠0/8/15‏ ' 
وي عو > لح كا 


رقم (40) لسنة 7٠١1‏ 


- قانون موة 06 
قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية ا" 
ا عد # ا #4 
- قانون مؤقت رقم (41) لسنة ١١١1‏ 
لض 


قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة 


[> 








نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقنضه الفقسرة )١(‏ للمادة (14) من الست ور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاربسيخ 1٠17/7/76‏ 
نتصادق بمقتضى المادة )7١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ونأمرباصسداره ووضعه موضصع التنفهيذد المؤقئت 
وأضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 
قانون مؤقت رقم (١؛)‏ لسنة ٠١١1‏ 
قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية 
للاسسسممم 
الماوة! - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1٠١7‏ ) وبقرأ 
مع القانون رقم )١1(‏ لسئة 1117 المشار اليه فبما يلي بالقانون الاصلي قالونا ْ 
واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ ْ 





المادة١-‏ تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 

أولا: بالغاء عبارة ( البنون (5-5)) الواردة في الفقرة (|) منها والاستعاضة عنها بعبارة 
( البنون (7 الى 8)) واضافة عبارة (وكل من كلف بخدمة عامة بأجر او بدون 
آجر) الى آخرها ٠‏ : 

انيا : باضافة البنود (1) و (؟) الى الفقرة (ب) منها وأعادة ترقيم البند (1) منها 7 
ليصبح (8) :- ش 1 ْ 
1 الاحزاب السياسية ٠‏ 1 ا 
- أي جهة ينم رفد موازلتها او آي جزء منها من موازلة الدولة ' 0 ا 








| 

و 

-- »> د 1 
المادة"- يلغى نص المادة (1) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالبي :- "0 الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) ' 


خلافاً لاحكام الموان (4"!؟ الى 151) ٠‏ 

4 جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (0! الى 118)* , 

ه- جرائم السرقة والاحتيسال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد 
(5و" الى 4017) و(6137) و(؟67) ٠‏ 

1 جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس 
خلافاً لاحكام الموان (41) و(ن"؟) و(4!1) و(!6) و(1؟) و(:؟؟)' 


المادة !- 





أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون اواي 
جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق 
الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ؛ او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة 
الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها 
المال العام ٠‏ 

ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبيئة ادناه من قانون العقوبات اذا 
كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص 
عليها في ذلك القالون :- 
-١‏ جرائم المتعهدين خلافاً لاحكام المادتين (17) و(11"4) ٠‏ 
؟- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لاحكام المادتين (159) 
و(ه1) ٠‏ 
“!- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (405) ٠‏ 
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في الموان المبينة ادناه من قانون العقوبات 
جرائم اقنصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من 
هذه المادة :- 
-١‏ جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا 
شاملا خلافا لاحكام الموان (4 الى 2417) و(785 الى 24 ٠‏ . 
؟- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس واسكثمار 
الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام الموان ١/١(‏ الى /ال1١)‏ 
و45 1) و(145) ٠‏ 


المادة4- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-- 
المادة ؟- 





أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرنين (ب) 
و(ج) من المادة (7) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة ل 
الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذللك النفقات القضالية 
والادارية التي ترتبت عليها ٠‏ ْ 
ب- وللمحكمة ان نقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (!) من هذه 
المانة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف ديثار' 
ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقدبرية لتنزيل العقوبة عن الحد 
ْ ْ نهدا : 
الادنى المقرر لأي من الجرالم المنصوص عليها في السادة () مسن هه" 5 
القانون » كما لا يجوز لها دميج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم الي 
ادين بها اي شخص بمقتضي احكام هذا القانون٠‏ 
د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي * 











١‏ 3 ش 










المادة 5- يلغى نص المادة (5) من القالون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
المادةه- 


أ- اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوبة او موظف فيها أو اي من اعضاء مجلس 
ادارتها اوهيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة اواي من 
العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (؟) من هذا القانون , 
أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب 
بمقنضى العقوباث المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون ٠‏ 

ب- اذا ارتكب أي من الملكورين في الفقرة (!) من هذه المادة ذلك الجرم 
نتيجة خطأ جسيم فبعاقب بعفوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين ٠‏ 


المادة "- يلغى نص المادة (1) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
المادة"- 
أ- تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما 
لم تكن من اخنصاص محكمة أخرى بمقتضى احكام قانون اخر ٠‏ 
ب- لرئيس الوزراء احالة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى 
محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون 
محكمة امن الدولة ٠‏ 


المادة !- يلغى نص المادة (1) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالبي: - 
المادة/ا- 


سنس ويماتمج وحص 


أ- يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها 








4 
نع 


ا 11" قة 


وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة مسن غير 
المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها 
وادى هذا التبليغ الى رن المال محل الجريمة ٠‏ 

ب- اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى 
هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادلى للعقوبة 
ولها الاخل بالاسباب المخففة ٠‏ ._ 

المادة4- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي وبستعاض عنه بالنص التالي :-- 
المادة4- 


أ- للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ اي من الاجراءات 
التالية :- 
-١‏ الحجز التحفظي على أموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف 
بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل 
في الدعوى ٠‏ 
؟- الحجز التحفظي على اموال اصول وضروع وزوج من يرتكب جريمة 
اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ؛ ويجموز منع 
أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر و تمديدها بقرار من 1 
المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك ٠‏ ش 
+ كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك : 
وللمدة التي ترتأيها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال * 
بدا يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها 
بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعان : كليا أو جزليا » 
الاموال التي حصل عليها لتيجة ارتكاب الجريمة ؛ ولا يعتبر قرار النائب 
:. العام نافذ) الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائيية برئاسة رئيس 
النيابات العامة وعضوبة كل من : قاضي تمييز يخشاره رئيس المجلس 
القضائي والمحامي العام المدلي وذلك بعد سماع راي النائب العام ٠‏ 


1 
/ 




















١‏ لاحن 1 ا 
؟ : 
الح سيك السو شع كلك د أ 
!- لاتسري احكام البند )١(‏ من هذه الفقرة على الموظفين العموميسين -٠‏ تعتبر التضمينات والاسوال المصادرة والغرامات والنفقات التي لقرر 1 
العاملين في السلك الاداري او القضائي ؛ وضباط السلطة المدنية او المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذ! القانون اموالا عامة يتم تحصيلها 


العسكرية اوأي من افرادها ‏ وكل عامل أو مستخدم في الدولة او في بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية اوقانون صيانة اموال الدولة او 


ادارة عامة ٠‏ أي تشريغ اخر بحل محل أي منهما ولها ان نقضي برد الاسوال الى 
: 1 0 اصحابها ٠‏ 
ج-١-‏ ثلنيابة العامة أو المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظضي : 20 
على مال الغير اذا تبين لاي منهما ؛ وحسب مقتضى الحال » ان المال قد *- يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار 0 
تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا المصادرة والتضمين والغرا امات والنفقات وتحصيلها وتوزيسها على 


!- يحق للنائب العام أجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل, ا 1 ي 
الجربعة والمنافع المرقبطة به كليا أو جزئيا » ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا ع- لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسئة 11.11 » يخبد د 
بعد موافقة اللجئة التضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (!) من المادة (؟) من ذلك 











0 القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة 
“- اذا امتنع حائز المال نمن اعادته .كليا او جزئيا » فعلى النائب العام الطلب (ب) من تلك المادة ولغير المشتكى عليهم المخالفين الى 
١‏ | من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته ٠‏ الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدوله على مصادرة اموالهم 
١‏ : | د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر؛ يترتب على الحجز الذي توقعه او المنقولة وغير المنقولة ٠‏ 
١‏ : تجريه النيابة العامة أو المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة المادةة- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي : . 3 
ْ أرتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال اولاً : باضافة المواد (* )١‏ و(١١)‏ و(؟١)‏ التالية اليه :- 1 
5 في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين ٠‏ ش المادة ١‏ 1- ا 1 
3 ه- على الرفم مما ورد في أي تشريع آخرء اذا قررت المحكمة ان الاموال 00 لاسري احتكام النقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا 0 ١‏ 
المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد ثم ولا يسري هذا النقادم على العقوبات المقررة لها ' : 
الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المادة -1١ ١‏ . ْ 





القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخا تلك الاموال باستثنا 0 1 : : : 
0 ا 00 ١‏ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس 0 0 
١‏ جز التحفظي على تلك الاموال * : تخصيص مبالغ من الاموال ا 3-3 
و-١-‏ اذا ثبت للمحكمة ارئكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»فلها 2 0 النفقات 0 ين وبدل الاتعاب وفقا لاس يطعها 
ن تقرر مصادرةالأموال التي م الحصول عليها من جراء ارتكاب هده 1 ا 
الجرائم اوردها لاصحابها ٠‏ . 1 









لهذه الغاية ٠‏ 






















-١١؟ةواملا‎ 

















وزير دولة نشؤون 
رئاسة الوزراء 
مصطفى القيسي 


وزير دولة للشؤون السياسية 
ويوزير اللا 
الدكتور محمد عفاش العدوان 


ْ وزير الأشغل 
ا العامة والاسكان 
١‏ المهندس حسني اب غيدا 
وزبر الطافة 
والثروة المعدنية 
المهندس"" محيد علي" البطاينه 
وزيسر 


السبل 
المهندس مزاحم المحيسن 









وزيبر 
المبعة 


الدكتور وليد المعاني 







وزببساسر 
التئمية الاجتماعبة 
الدكتورة روياه المعابطه 






ااال وس شسبم- دس 


أ- لائخل احكام هذا القانون بالحقوق المدنية للمجني عليهم ٠‏ 
ب- مع مراعاة احكام قانون العقوبات , تسري احكام هذا القانون على 
الجرائم التي ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة ٠‏ 


ثانياً : باعادة ترقيم الحادة )٠١(‏ الواردة فيه لتصبح (17) ٠‏ 


نان الوزن لذن 
عبد الله الثائ ابن الحسين 
نالب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
ووزير العدل ووزير الدفاع 
فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
وزييميسسر وزير التعليم العالي 
الشؤون البلدية والبحث العلمي 
الدكتور عبدالرراق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير وزير زير التنمية الادارية 
الما الخارجية ووزم ترا البيبة 


اليسسة 
الدكتور ميشيل مارتوه الدكتور مروان المعشر الدكتور محمد الذنيبات 


وزيد الأوقاف والشؤون2 وزير الاتصالات وزيبسر 
والمقدسات الاسلامية < وتكنولوجيا المطومات التربية والت 
الدكتور احمد هليل الدكتور فواز حاتم الزعبي الدكتور خالد طوقان 


وزيسر . وزبر اللقفل وزير 
التغطيط ووزبر السباحة والآثار المياه والري 
الدكتور باسم عوض الله ادر الذهبي الدكتور حازم الناصر 
وزير وزيردولة وزير 
الدلالية للشؤون الخارجية الصناعة والتجارة 
قلطان المجالي ‏ . شاهسر باك الدكتور صلاح الدين البشير 
وزبسر الاقتصاد الوطلي وزيمر وزير 
ووزيردولة الزراعة الثقففة 
محمد سامر الطويل طراد الفايل حيدر محمود 





نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة )١(‏ اللمادة (44) مس الدست سور 
وبناء علسى ماقرره مجلس الوزراء اح 11 
نصادق بمقتضى المادة )1"١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الأني 
ونأمر باصلاره ووضعه موضع التنفيذد المؤقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 


اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم (١؛)‏ لسنة 7١١1‏ 
قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة 


1ك 


المادة١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1٠1‏ ) 
ويقرأ مع القانون رقم (0") لسنة 194 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي 
وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا وبعمل به من تاريخ نشره في الجرها” 


الرسمية 3 


المادة؟- تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي باضافة التعاريف التالية إلى آخرها :- 


المنطقة الحرة العامة 
المنطقة الحرة الخاصة 


المنطقة الحرة المشتركة ‏ : 


المنطقة التي تتسولى المؤسسة ادارة 
الاستثمار فيها 7# 

المنطقة التي تنولى ادارتها أي جهة من 
القطاع الخاص باشراف المؤسسة ٠‏ 

المنطقة الني تقام مشاركة بين المملكة 
ودول اخرى او بين جهات في الاتن 
العام والخاص في أي منها وذلك مع مراعاة 
احكام الانفاقبات المعقودة لهذه الغاية ٠‏ 
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المادةه- تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو الثالي :- 


اا ا 0 يب ولاً: بالغاء مطلع الفقرة (د) متها والبند )١(‏ الوارد فبها والاستعاضة عنهما بها 
خدمي يقوم بسه الشخص المسجل 8 
المناطق الحرة ٠‏ لي 1 


يتمئع الشخص المسجل الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق 

الحرة بالاعفاءات التالية :- 

-١‏ اعفاء الارباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل 
للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة وكذلك تجارة 
الترانزيت ويستثنى من هن] الاعفاء الارباح المتأنية من البيع أو 
التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة اذ تم ادخالها 


الشخص المسجل : الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل 
لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي 
وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه ٠‏ 


المادة"!- تعدل المادة (4) من القانون الاصلي باضافة الفقرات (ه) و (و) و (ز) التالية 


ش إلى السوق المحلي ٠‏ 
0 المؤسسات والشركات في | منطقة حرة يا قاف 00 لتقن 
< ات والشركات في أي حرة ٠‏ 5 ممتنضاه ) ١‏ الفقرة (ه) منها ٠‏ 
و- اصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادية في . 2 0-0 0 الثالية اليها :- 

0 المناطق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 0 1 1 في اقامة الصناعات في المناطق الحرة العامة 

١‏ و- يوجه المستثمره 
ا" ز- حماية البيئة في المناطق الحرة والمحافظة عليها وضمان التنمية لمش كة يحيث ينم تصدير منتجائهم الصناعية الى خارج 

: المستدامة وفق اسس ومعايير تحدن بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على والخاصة والمشتركة بحيب 


المملكة وللمجلس السماح بادخال نسبة مئوية من هذه المنتجات ظ 
الى السوق المحلي ٠‏ 3 

ز- على الرغم مما ور في هذا القانون او في أي تشريع آخر) تفرش 
ضريبة مبيعات على السلع المباهة والخدمات المؤداة في المناطق 


ْ | أن لاتقل هذه الاسس والمعايير عن المستوى المعتمد في المملكة , 
ولهذه الغاية تمارس المؤسسة صلاحيات وزارة البيئة كما يمارس الوزير 
الصلاحيات المقررة لوزبر البيئة بمقتضى قانون حماية البيئة ' 









ا ٠‏ 
0 الحرة على النحو التالي :-- لخدصات شد بيعها 
- ضابسة بنسبة (4/) من قيمة السلع والخدمات 
المادة4- تعدل الفقرة (ب) من المادة (1) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( وتأهيلها. : 0 0 تحديد هذه السلع والخدمات 
لاستقطاب الاستثمارات وايجاد ببئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط بمقتضى نظام على ان يتضمن الاحكام والاجر إءاث المتعلقة 





الصناعة والتجارة والسباحة والخدمات في المنطقة ) إلى آخرها ٠‏ بتحصيل الضريبة وردها ٠‏ 




















/ 
"١‏ 5 75 كش 1 |1 , 
!- ضريبة على مبيعات السلع المحلية من منشأ المناطق الحرة اذا المادة+- تعدل المادة (15) من القانون الاصلي بالقاء عبارة (من المادة (11)) الواردة 
تم بيعها من هذه المناطق الى باقي مناطق المملكة وذلك وفقا فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( من المادة (19)) * 
لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به ؛ على 
أن يتم ابراز وثيقة للمركز الجمركي تؤكد دفع الضريبة وذلك المادةة- يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم الموان من )1١-14(‏ الواردة فيه لتصبح 
دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركيي لهذه الغاية ٠‏ من (5١1-١؟)‏ على التوالي ٠‏ 
'- ضريبة على مببعات الخدمات التي يتم تأديتها من المناطق | 50000 
الحرة الى باقي مناطق المملكة أو الى خارج المملكة وذلك عبد الله الث ابن الحسين 
وفقا لاحام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به ٠‏ 
- ضريبسة خاصة على مبيعات التبسغ ومصنوعاته والمشروبات وزير دولة لشؤون نائب رانس لني" 0 
الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المناطق رئاسة 0 قرس النابلسسي المهندس علي ابو الراشم 
٠. 1 1 5 8 5 1‏ 
لحرة ويتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء ل قر اراد وزير دولة للشؤون السبامي. لشزون لبلدية , ., 
لهذه الغاية ٠‏ ووزير 0 0 عفاش العدوان إلدكتور عبدالرزاق طبيشات 
ح- يتم تحديد كيفيسة استيفاء الضرائب المنصوص عليها في البنون (]) ورين يم 
0 2 وزير الأشغال : الخاره ى, 
و() و(6) من الفقرة (ز) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه العامة والاسكان ادكتور ميشيل مارت و 
الغاية ٠‏ حو ب الاتصالات وزير التربية والتعليم الاك لول 
المادة- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (14) التالية اليه :- و وتاي لي مدت كن 
المادة4١-‏ اللكتور احمد هليل 0 تدك وزير الطافة 
ٍ 0 المياه والري 5 المطلية 
9 [ ا ل 
20 سمح لاي شخص مسجل بممارسة النشاط الاقتصادي باستثناء ما يتم حظره اق الدكتور حازم الناصر : ش 
١ 9 : !‏ 3 5 وزيسر 
- 6 5 في ' الحرة بمقتضى نظام يصدره مجلس الوزراء وزيسر دولة الصناعة والتجارة المهندس مزاحم المحيسن 1 1 : 
: ش لهدخ الغاية بحيث يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة الالشطة المقيدة 00 الدكتور صلاح الدين البشير 5 ١ ١‏ ا : 2 5 
0 5 وما يترتب عليها من عوائد للخزينة العامة ٠‏ وري 0 1 ا 
١‏ الهادة/'. تعدل المادة (14) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) التالية اليها :- وه الدكثور وليد المعاني وه : 
١‏ ع يلم تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها المؤسسة عن تسجيل وترخيص وح لح ع 0 ١‏ 
الاشخاص في المناطق الحرة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا محمد سامر الطويل اعد 


٠ القانون‎ | 


